
أزمــــــة رســــــوم التقــــــاضي: محــــــامو مصر
يواجهون “تسليع العدالة”

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

شهدت أروقة المحاكم المصرية على مدار الأيام الماضية أزمة خانقة تهدد سير عملية التقاضي في أعقاب
رفع الرسوم القضائية المفروضة على الخدمات المميكنة، وهي الرسوم التي رفضها المحامون الذين
يــدها إلى خزائــن صــعدوا -في مواجهــة الإصرار علــى تطبيقهــا- بــالرد عليهــا مــن خلال الامتنــاع عــن تور

محاكم الاستئناف لليوم الثالث على التوالي لحين إيجاد حل أخر، معتبرين إياها جباية مرفوضة.

يًا في سير عملية التقاضي، ما يعني عمليًا يد الرسوم لخزائن المحكمة، خللاً جوهر وتُعد مقاطعة تور
إصابتهـا بالشلـل والجمـود المؤقـت، وتعريـض مصالـح المتقـاضين للخطـر، فيمـا لـوّح عـدد مـن أعضـاء
مجلس نقابة المحامين المصريين باتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حال عدم التراجع عن

الزيادات التي شهدتها الرسوم القضائية الأخيرة.

وكـــان رئيـــس محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة، المســـتشار محمد نصر ســـيد، قـــد أصـــدر قـــرارًا في الثـــاني مـــن
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يـادة الرسـوم علـى الخـدمات الـتي تقـدمها المحكمـة والـتي تشمـل الرسـوم عنـد مـارس/آذار المـاضي، بز
الرفع، والخدمات المميكنة، ورسوم الحوافظ، ورسوم الميكروفيلم، ورسوم  الماسح الضوئي، وأمانات
الخبراء، والدمغات، ورسم طابع الشهيد، ورسوم الإعلانات والمحضرين، ورسوم استلام صور الأحكام

والصيغ ومحاضر الجلسات، ورسوم الشهادات، وهو ما اعتبره المحامون خرقًا للدستور غير مقبول.

ورغــم الاجتماعــات الــتي عقــدها مجلــس نقابــة المحــامين بكافــة فروعــه الإقليميــة داخــل المحافظــات
كيد على رفضه من جذوره، والتحذير من تداعياته على سير العدالة في مصر، لمناقشة هذا الأمر والتأ
إلا أن المحاكم أصرت على إدخال تلك القرارات حيز التنفيذ في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، الأمر
الذي أشعل غضب المحامين ودفعهم للتصعيد إلى أعلى درجة ممكنة، وسط مخاوف من تداعيات

تلك الأزمة على منظومة التقاضي.

تصعيد من المحامين
على مدار الشهر الحالي لم تنفض اجتماعات مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعيات، حيث طُرحت
الرسوم القضائية المفروضة مؤخرًا على طاولة النقاش والتباحث بين شيوخ المهنة، وجرى التوصل
لقرار بالإجماع على رفض تلك الرسوم شكلاً ومضمونًا، واللجوء إلى التصعيد إلى أقصى درجة ممكنة

للضغط من أجل التراجع عن هذه الخطوة.

وانتهــت جــل تلــك الاجتماعــات والنقاشــات إلى اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات التصــعيدية، بــدأت أولاً
بوقفات احتجاجية قام بها المحامون في عدد من المحاكم في القاهرة وبقية المحافظات، مرورًا بالامتناع
عن توريد أي رسوم إلى خزائن المحاكم، وتعليق العمل بهذا الأمر رغم ما قد يترتب عليه من تعطيل

كثر سخونة. للعملية القضائية برمتها، وصولا إلى التلويح بخطوات أخرى أ

وتعهد المحامون بعدم التراجع عن قرارهم إلا بعودة الأمور إلى نصابها “بحيث لا يُحرم أي إنسان من
حقـه في اللجـوء إلى قـاضيه الطـبيعي” كمـا جـاء علـى لسـان عضـو مجلـس نقابـة المحـامين، محمد راضي،
كد في تصريحات لـ “مدى مصر” أن التصعيد التدريجي سيستمر، وفي حال عدم الاستجابة، الذي أ
ــا إلى أن تحــرك المحــامين لا يهــدف إلى تحقيــق ســيتم النظــر في إصــدار قــرارات تصــعيدية أخــرى، لافتً
مصالح فئوية، بل هو انتصار للدستور وحق المواطن في الوصول إلى القضاء بصورة غير مرهقة، على

حد قوله.

الرأي ذاته ذهب إليه عضو مجلس النقابة، عمرو الخشاب، الذي أشار إلى امتلاك النقابة العديد من
أوراق الضغط “من بينها مقاطعة خزائن جميع المحاكم وليس محاكم الاستئناف فقط، والدعوة إلى
عقــد جمعيــة عموميــة، وصــولاً إلى تقــديم اســتقالة جماعيــة مــن المجلــس”، منوهًــا أن هنــاك قــرارات

تصعيدية أخرى سيتم الاتفاق عليها ستُحدد خلال الاجتماع المزمع عقده خلال يوم أو يومين.

وفي المقابل يتهم النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض، المستشار أحمد عبد الرحمن، المحامين
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بتعمد إثارة الأزمات بين الحين والآخر لتحقيق مكاسب شخصية، مشددًا على أن “كل مرة المحامين
بيعملــوا أزمــة، المــرة اللــي فــاتت الفــاتورة الإلكترونيــة، ودلــوقتي الرســوم القضائيــة، المحــامي في النهايــة

بيحمّل الموكل كل التكاليف ومش بيدفع حاجة من جيبه”.

عوار دستوري 
يســتند المحــامون في تصــعيدهم ورفضهــم لتلــك الرســوم المفروضــة علــى مخالفتهــا الفجّــة والصريحــة
يادة في الرسوم لا بد والعلنية للمادة () من الدستور المصري لعام  والتي تشير إلى أن أي ز
وأن تكون بتدخل المشروع وإصدار قانون خاص بها، حيث تنص على أنه: “يهدف النظام الضريبي
وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية،
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها إلا في الأحوال
ـــب أو الرســـوم إلا في حـــدود المبينـــة في القـــانون، ولا يجـــوز تكليـــف أحـــد أداء غـــير ذلـــك مـــن الضرائ

القانون…”.

ولم يقتصر العوار الذي أحل بتلك الرسوم على الشق الدستوري فقط، بل هناك عوار قضائي مواز،
ية العليا في حكمها الواضح الذي جاء فيه أن: “الرسوم القضائية تعتبر وفق ما أقرته المحكمة الإدار
مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة فى تحمل نفقات مرفق القضاء والسبيل الوحيد لتقريرها

هو صدور قانون بفرض الرسم فلا رسم بدون قانون”.

مـن هنـا يـرى المحـامون أن الطريقـة الـتي فُرضـت بهـا تلـك الرسـوم الجبريـة، كـانت خارجـة عـن الأطـر
ية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، الدستور
ية لهـا، ومـن ثـم فهـي غـير مُلزمـة التطـبيق ويجـب التراجـع عنهـا وعليـه فلا حجيـة قانونيـة ولا دسـتور
فورًا، وإلا ستتدح كرة الرسوم لتشمل كافة الخدمات المقدمة وهو ما يعني باختصار تسليع عملية
التقاضي وتحويلها إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا ميسورو الحال، أما غير القادرين فلا، وهو ما يضرب

منظومة العدالة في مقتل.

محاولة تهدئة غير مقبولة
يــد الرســوم لمخــازن المحــاكم الاســتئنافية، حــاول مجلــس رؤســاء وأمــام تصــعيد المحــامين وتعليــق تور
محاكم الاستئناف، برئاسة المستشار محمد نصر، تهدئة الأمور وتبريد الأزمة جزئيًا من خلال اتخاذ  بعد
الخطوات، منها تخفيض مقابل الميكنة بنسبة % في دعاوى وقضايا الأسرة والعمل، مُرجعا لذلك
لمراعــاةً ظــروف المتقــاضين، كمــا ضــع حــد أقصى قــدره  جنيــه في جميــع الــدعاوى الأخــرى، بغــض

النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المتخذة.



إلا أن هذه الخطوات قوبلت بالرفض من المحامين الذين وصفوها بالتحايل على القانون، مشككين
ية إنشاء الكيان المعروف بـ”مجلس رؤساء محاكم الاستئناف” صاحب تلك القرارات، وأنه في دستور
كيان غير رسمي لم ينص على تأسيسه قانون السلطة القضائية، معتبرين أن كافة ما يصدر عنه من

ية. قرارات وإجراءات منعدمة وغير دستور

وفي مواجهــة بعــض الأصــوات الــتي أيــدت قــرار تخفيــض مقابــل الميكنــة للمحــاكم العماليــة ومحــاكم
الأسرة، ذهب قطاع كبير من المحامين إلا أن هذه المحاكم لها خصوصية مختلفة عن بقية المحاكم،
وفي الغـالب فهـي معفـاة مـن أي رسـوم، وعليـه فـإن فـرض رسـوم باهظـة عليهـا ثـم تخفيضهـا لاحقـا

للنصف مسألة بها خداع وبطلان واضح، وتحايل مكشوف على القانون.

كالعادة.. المواطن من يدفع الثمن
ية وبهـا عـوار قـانوني واضـح، ينطلـق المحـامون في تصـعيدهم لتلـك الأزمـة مـن بجـانب أنهـا غـير دسـتور
قاعــدة تــداعياتها عليهــم ماديًــا، حيــث الكلفــة الجديــدة المتوقــع أن تُحمّــل علــى المحــامي جــراء فــرض
كــثر، وهــو مــا ســيُحمله رســوم جديــدة قــد تصــل في بعــض القضايــا إلى  جنيــه ( دولارًا) وأ
المحامي بطبيعة الحال على موكله المتقاضي الذي من المؤكد أنه من سيحاسب على كل المشاريب من

جيبه الخاص.

ومع تراكم الرسوم وكلفتها الباهظة والتي قد تفوق إمكانيات كثير من المتقاضين أصحاب الشكاوى
والمسائل، فقد يضطر بعض منهم إلى الانسحاب من التقاضي الرسمي والبحث عن وسائل أخرى،
عرفيــة كــانت أو اجتماعيــة، تكــون أقــل في الكلفــة وأسرع في الــوقت، وهــو مــا ســينعكس حتمًــا علــى

المحامي من جانب والمجتمع من جانب آخر.

فبينما تهدف محاكم الاستئناف إلى إنعاش خزائنها بعشرات الملايين جراء الرسوم الجديدة، لتوزيعها
علــى العــاملين في الســلك القضــائي لتحسين مســتوياتهم المعيشيــة، رغــم معــدلات أجــورهم الجيــدة
والتي ربما تكون الأعلى بين الفئات الوظيفية الحكومية، تتناسى تماما ما يمكن أن يترتب على ذلك

من تهديد لمنظومة العدالة وتحويل عملية التقاضي إلى رفاهية لا تُمنح للكثيرين.

تحذيرات عدة وصرخات مدوية أطلقها محامون وحقوقيون من تداعيات هذه الخطوة على العدالة
في مصر، الــتي يبــدو أنهــا تســير باتجــاه الخصــخصة، إذا مــا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، ليصــبح
كمله، حيث التقاضي للقادرين فقط، أما مادون ذلك فلا، وهي الكارثة التي سيدفع ثمنها المجتمع بأ
ســلب الحقــوق والتجــرؤ علــى ارتكــاب الجرائــم والســير بقــوة عكــس اتجــاه القــانون، نحــو الجلســات
العرفيــة وأحكامهــا الــتي يُخــشى أن تكــون ذات قــوة وتــأثير ومكانــة تفــوق تلــك الصــادرة عــن المحــاكم

الرسمية.
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